
س : ھل یجوز لغیر المصریین تملك العقارات المبنیة والأراضى الفضاء ؟

ج : نظم القانون رقم 230 لسنة 1996 تملك غیر المصریین للعقارات المبنیة و الأراضى الفضاء 

و نص على الآتى:

باسم الشعب 

رئیس الجمھوریة

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصھ , وقد أصدرناه : 

( المادة الاولى )

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاسثتمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 یكون تملك غیر المصرین سواء أكانوا أشخاصا 

طبیعیین أم اعتباریین للعقارات المبنیة أو الاراضى الفضاء فى جمھوریة مصر العربیة – أیا كان سبب اكتساب الملكیة عدا 

المیراث – وفقا لأحكام ھذا القانون 

ویقصد بالتملك فى نطاق أحكام ھذا القانون الملكیة التامة وملكیة الرقبة وحقوق الانتفاع 

ویقصد بالعقارات المبنیة والأراضى الفضاء فى تطبیق أحكام ھذا القانون, المبانى والأراضى ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون 

 رقم 113 لسنة 1939 فى شأن ضریبة الأطیان أو القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضریبة على العقارات المبنیة 

وتعتبر فى تطبیق أحكام ھذا القانون شركة غیر مصریة أیة شركة – أیا كان شكلھا القانونى – لا یملك المصریون أغلبیة رأسمالھا , 

ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقا لأحكام القانون المصرى .

( المادة الثانیة )

یجوز لغیر المصرىن تملك العقارات مبنیة كانت أو ارض فضاء بالشروط الآتیة :

1-   أن یكون التملك لعقارین على الأكثر فى جمیع أنحاء الجمھوریة بقصد السكنى الخاصة لھ ولأسرتھ وذلك دون إخلال بحق 

تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص بھ من السلطات المصریة المختصة 0 ویقصد بالأسرة الأزواج والأبناء 

     القصر 

     2-      ألا تزید مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع 

3-      ألا یكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبیق أحكام قانون حمایة الآثار 

ولرئیس مجلس الوزراء استثناء من الشرطین الواردین بالبندین 1، 2 من ھذه المادة فى الحالات التى یقدرھا 

ولمجلس الوزاراء ان یضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السیاحیة والمجتمعات العمرانیة التى یحددھا



( المادة الثالثة )

لایخضع تملك العقارات المبنیة والاراضى الفضاء للشروط الواردة فى ھذا القانون فى حالة ما اذا كانت ملكیة العقار لحكومة اجنبیة 

لاتخاذه مقرا لبعثتھا الدبلوماسیة او القنصلیة او ملحقاتھا او لسكنى رئیس و أعضاء البعثة ، وذلك بشرط المعاملة بالمثل ، او كانت 

الملكیة باحدى الادارات او المنظمات الدولیة او الاقلیمیة 

( المادة الرابعة )

 یجب على غیر المصرى الذى اكتسب ملكیة أرض فضاء بتطبیق الاحكام ھذا القانون ان یبدا البناء علیھا خلال مدة لا تتجاوز 

السنوات الخمس التالیة لشھر التصرف ، فاذا انقضت ھذه المدة دون البدء فى اعمال البناء زیدت مدة الحظر المبینة فى المادة التالیة 

بما یساوى مدة التاخیر فى البدء فى البناء

( المادة الخامسة )

 لایجوز لغیر المصرى الذى اكتسب ملكیة عقار وفقا لأحكام ھذا القانون أن یتصرف فیھ باى وجھ من وجوه التصرفات المؤكدة 

للملكیة قبل مضى خمس سنوات من تاریخ اكتساب الملكیة ، ومع ذلك یجوز لرئیس مجلس الوزاراء فى الحالات التى یقدرھا الاذن 

بالتصرف فى العقار قبل مضى ھذه المدة .

( المادة السادسة )

 یقع باطلا كل تصرف یتم بالمخالفة لاحكام ھذا القانون ولا یجوز شھره

ویجوز لكل ذى شان وللنیابة العامة طلب الحكم بھذا البطلان ، وعلى المحكمة ان تقضى بھ من تلقاء نفسھا 

( المادة السابعة ) 

مصلحة الشھر العقارى والتوثیق ھى الجھة المنوط بھا بھا تنفیذ احكام ھذا القانون0

وتنشأ مكاتب خاصة للشھر العقارى والتوثیق، تختص بجمیع شئون الشھر والتوثیق بالنسبة لطلبات تملك غیر المصریین للعقارات 

المبنیة او الاراضى الفضاء وفقا لاحكام ھذا القانون ، ویتعین على ھذه المكاتب انھاء اجراءات التسجیل خلال عشرة ایام على 

الاكثر من تاریخ استیفاء الاوراق المطلوبة 

ویصدر بتنظیم العمل بھذه المكاتب قرار من وزیر العدل 

( المادة الثامنة ) 

یلغى القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظیم تملك غیر المصرین للعقارات المبنیة والاراضى الفضاء ، كما یلغى كل حكم یخالف أحكام 

ھذا القانون 



( المادة التاسعة ) 

ینشر ھذا القانون فى الجریدة الرسمیة ویعمل بھ اعتبارا من الیوم التالى لتاریخ نشره یختم ھذا القانون بخاتم الدولة ، وینفذ كقانون 

من قوانینھا .

                                      

( حسنى مبارك )

صدر برئاسة الجمھوریة فى28 صفر سنة 1417 ھـ

الموافق 11 یولیة سنة 1996 مـ


